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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون           

    ٢٠٠٦يوليه     / تموز  ٧ -يونيه     / حزيران     ١٩نيويورك،      
 الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية  

 
مذكرة تفسيرية بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية   

  في العقود الدولية
 ن الأمانة   مذكرة م     

 
  إضافة  

وافقــت اللجــنة عــلى المشــروع الــنهائي لاتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة باســتخدام           -١
 فييــنا،(في دورــا الثامــنة والــثلاثين   ") الاتفاقــية("الخطابــات الإلكترونــية في العقــود الدولــية    

ــيه / تمــوز١٥-٤ ــية في   ). ٢٠٠٥يول تشــرين  ٢٣وبعــد ذلــك اعــتمدت الجمعــية العامــة الاتفاق
ــثاني ــترة مــن    ٢٠٠٥نوفمــبر / ال ــيها في الف ــيع عل ــاب التوق ــثاني ١٦ وفتحــت ب ــناير / كــانون ال ي
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٦ إلى ٢٠٠٦

ــنهائي لكــي       -٢ ــثلاثين، عــلى المشــروع ال وعــندما وافقــت اللجــنة، في دورــا الثامــنة وال
سيرية بشأن الاتفاقية وأن تقدم تعـتمده الجمعـية العامة، طلبت إلى الأمانة أن تعد ملاحظات تف    

 ).A/60/17من الوثيقة ١٦٥انظر الفقرة (تلك الملاحظات إلى اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين 

وربمــا تــود . ويتضــمن المــرفق الأول ــذه المذكــرة تعلــيقات عــلى الاتفاقــية مــادة مــادة  -٣
نــة أن تنشــرها إلى جانــب  اللجــنة أن تحــيط عــلما بالملاحظــات التفســيرية وتطلــب إلى الأما  

 .نص الاتفاقية النهائي
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   )تابع(تعليقات على المواد مادة مادة     -رابعا   
  استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية-الفصل الثالث

 
  الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية‐٨المادة 

 رد لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه -١
 .كونه في شكل خطاب إلكتروني

ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستخدام الخطابات   -٢
الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على  

 .ذلك من سلوك ذلك الطرف
  

  عدم التمييز ضد الخطابات الإلكترونية -١ 
 انون من ق  ٥دأ العـام لعـدم التمييز الوارد في المادة           مـن هـذه المـادة المـب        ١تكـرر الفقـرة      -١

 ويعـني هـذا الحكم أنه لا ينبغي أن يكون           .الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية         
ثمــة تــباين في المعاملــة بــين الخطابــات الإلكترونــية والمســتندات الورقــية، ولكــن لا يقصــد بــه أن 

لا يجــوز "ومــن خــلال الــنص عــلى أنــه . ٩ المــادة يطغــى عــلى أي مــن الاشــتراطات الــواردة في
، لا تبين   "إنكـار صـحة المعلومـات أو إمكانـية إنفاذهـا ـرد كوـا في شكل خطاب إلكتروني                  

 سوى أن الشكل الذي تعرض به معلومات معينة أو تحفظ به لا يمكن              ٨ مـن المـادة      ١الفقـرة   
قانوني لتلك المعلومات أو صحتها     أن يسـتخدم باعتـباره السـبب الوحـيد لكـي يـنكر المفعول ال              

بــيد أن هــذا الحكــم لا ينــبغي أن يســاء تفســيره عــلى أنــه يرســي الصــحة   . أو إمكانــية إنفاذهــا
 من  ٤١انظر الفقرة   (القانونـية المطلقـة لأي خطـاب إلكـتروني محـدد أو أي معلومـات تـرد فيه                   

 ).A/CN.9/546الوثيقة 

 وقـت تكويـن العقود ومكانه في الحالات         ولم تـدرج في الاتفاقـية قـاعدة محـددة بشـأن            -٢
الـتي يجـري فـيها تقـديم عـرض أو قـبول عـرض بواسـطة خطابـات إلكترونـية، وذلـك من أجل                         

ورأت الأونسيترال أن   . عـدم الـتداخل مـع القانون الوطني الواجب التطبيق على تكوين العقود            
 خطابات إلكترونية   هـذا الحكـم مـن شـأنه أن يتجاوز هدف الاتفاقية، الذي يقتصر على توفير               

والجمع بين القواعد القائمة    . تحقـق نفـس درجـة التـيقن القـانوني الـتي تحققها الخطابات الورقية              
 يـراد به أن يبدد عدم التيقن فيما يتعلق          ١٠بشـأن تكويـن العقـود والأحكـام الـواردة في المـادة              
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و القبول إلكترونيا   بوقـت تكويـن العقـود ومكانـه في الحـالات الـتي يجـري فـيها تبادل العرض أ                   
 ). أدناه٦٤ إلى ٤٣انظر الفقرات (

  
  الموافقة على استعمال الخطابات الإلكترونية -٢ 

ــتجارة    ٢أُدرجــت أحكــام مشــاة للفقــرة    -٣ ــية المتصــلة بال  في عــدد مــن القوانــين الوطن
ــانوني     ــتراف القـ ــرية الأطـــراف وإيضـــاح أن الاعـ ــبدأ حـ ــلى مـ ــية لتســـلط الضـــوء عـ الإلكترونـ

 مــن ٥٢انظــر الفقــرة (بــات الإلكترونــية لا يشــترط عــلى طــرف اســتخدامها أو قــبولها   بالخطا
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ١٠٨؛ انظر أيضا الفقرة A/60/17الوثيقة 

غـير أن الموافقة على استخدام الخطابات الإلكترونية لا تحتاج إلى أن تبدى صراحة أو                -٤
المطلـق يمكـن أن يتحقق بالحصول على عقد   وفي حـين أن التـيقن   . أن تعطـى بـأي شـكل محـدد      

صـريح قـبل الـتعويل عـلى خطابـات إلكترونـية، فـلا ينـبغي أن يكـون مـثل هـذا العقد الصريح                         
وفي الواقـــع، هـــذا الاشـــتراط يمـــثل في حـــد ذاتـــه حاجـــزا غـــير معقـــول أمـــام الـــتجارة . لازمـــا

ابـات الإلكترونـية من     وبمقتضـى الاتفاقـية، تستشـف الموافقـة عـلى اسـتخدام الخط            . الإلكترونـية 
والأمـثلة عـلى الظـروف الـتي يمكن أن يستنتج     . جمـيع الظـروف، بمـا في ذلـك سـلوك الأطـراف       

تقديم بطاقة أعمال : مـنها أن طـرفا مـا قـد وافـق عـلى إجراء معاملات إلكترونيا تشمل ما يلي          
الويب أو تتضـمن عـنوان بـريد إلكـتروني؛ ودعـوة الزبائن المحتملين إلى زيارة موقع شركة على       

ــية؛ والإعــلان عــن البضــائع عــبر         ــتقديم طلب ــا ل ــع الويــب الخــاص بشــخص م الدخــول إلى موق
 .الإنترنت أو بواسطة البريد الإلكتروني

 
 :إحالات مرجعية إلى الإعمال التحضيرية                       

 
A/60/17 فيينا،(الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون   ٥٣-٥١، الفقرات 

 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤
A/CN.9/571 الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون   ١٢٢-١١٧، الفقرات

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١فيينا، (
A/CN.9/546 الفريق العامل الرابع، الدورة الثانية والأربعون   ٤٥-٤٤، الفقرتان

 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧فيينا، (
A/CN.9/528 انظر أيضا ؛١٠٨-٩٤، الفقرات 

بشأن الأحكام ذات  (١٣١-١٢١الفقرات 
 )الصلة التي حذفت منذ ذلك الحين

 

الفريق العامل الرابع، الدورة الحادية والأربعون  
 )٢٠٠٣مايو / أيار٩-٥نيويورك، (
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A/CN.9/509 ؛ انظر أيضا ٩٢-٨٦، الفقرات
بشأن الأحكام ذات الصلة  (٧٣-٦٦الفقرات 

 )التي حذفت منذ ذلك الحين

الفريق العامل الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون  
 )٢٠٠٢مارس / آذار١٥-١١نيويورك، (

 
  اشتراطات الشكل‐٩المادة 

تكوين العقد   يشترط إنشاء الخطاب أو    لـيس في هذه الاتفاقية ما      -١
 .إثباما في أي شكل معين أو

العقـــد كتابـــيا،  حيـــثما يشـــترط القـــانون أن يكـــون الخطـــاب أو  -٢
ــن أو ص عــلى عواقــب لعــدم وجــود كــتابة، يعتــبر ذلــك الاشــتراط قــد    ي

استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه          
 .متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا

العقد ممهورا بتوقيع    حيـثما يشـترط القانون أن يكون الخطاب أو         -٣
 لعــدم وجــود توقــيع، يســتوفى ذلــك   يــنص عــلى عواقــب  طــرف مــا، أو

 :الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا

اسـتخدمت طـريقة مـا لتعـيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك             )أ(
 الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

 :وكانت الطريقة المستخدمة )ب(

الخطاب الإلكتروني  موثوق ا بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ         ‘١‘
أو أرســل مــن أجلــه، في ضــوء كــل الملابســات، بمــا فــيها أي اتفــاق ذي   

 صلة؛ أو

قـد أثبتـت فعلـيا، بحـد ذاـا أو مقـترنة بأدلـة إضـافية، أنهـا أوفــت           ‘٢‘
 .أعلاه) أ(بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية 

حيـــثما يشـــترط القـــانون وجـــوب إتاحـــة الخطـــاب أو العقـــد أو   -٤
ــه في شــكله الأصــلي، أو يــنص عــلى عواقــب لعــدم وجــود     الاحــتفا ظ ب

مســتند أصــلي، يعتــبر ذلــك الاشــتراط قــد اســتوفي فــيما يخــص الخطــاب   
 :الإلكتروني إذا
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وجـدت وسـيلة موثـوق ـا تؤكـد سـلامة المعلومـات الواردة فيه                 )أ(
مـنذ الوقـت الـذي أنشـئ فـيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني       

 غير ذلك؛  أو

وكانـت المعلومـات الـواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة،             )ب(
 .قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له

 ):أ (٤لأغراض الفقرة  -٥

إذا كانــت تلــك  تكــون معــايير تقيــيم ســلامة المعلومــات هــي مــا    )أ(
المعلومـات قـد ظلـت كاملـة ودون تحويـر، بصـرف الـنظر عن إضافة أي            

  ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛مصادقة وأي تغيير

تقــدر درجــة الموثوقــية المطلوبــة في ضــوء الغــرض الــذي أنشــئت     )ب(
 .المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة

  
  تعليقات عامة -١ 

تقـوم الاتفاقـية، عـلى غـرار قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة الإلكترونية                   -٥
 إلى ٧انظر الفقرات " (ج التكافؤ الوظيفي"الـذي تسـتند إلـيه، عـلى مـا أصـبح معـروفا باسم           

مـن أجـل تحديـد كيفـية إمكـان تلبـية أغـراض أو وظائف               ) A/CN.9/608/Add.1 مـن الوثـيقة      ٩
وعـلى سـبيل المثال، يمكن لمستند       . المسـتندات الورقـية مـن خـلال تقنـيات الـتجارة الإلكترونـية             

 وضمان للجميع؛   مقروءاضمان أن يكون سجل ما      :  أيـا مـن الوظائف التالية      ورقـي أن يـؤدي    
 اـال لاستنسـاخ المستند لكي يحوز كل طرف          تاحـة وإبقـاء المسـتند بـلا تحويـر بمـرور الـزمن؛             

تاحــة وضــع وإ اــال لتوثــيق البــيانات بواســطة التوقــيع؛  تاحــةوإنســخة مــن البــيانات نفســها؛  
 .لسلطات العامة والمحاكم لدى امقبولالمستند في شكل 

وفـيما يـتعلق بجمـيع الوظـائف المذكـورة أعـلاه للأوراق، يمكن للسجلات الإلكترونية         -٦
أن توفـر نفـس المسـتوى مـن الأمـن الـذي توفره الأوراق، وكذلك، في معظم الحالات، درجة                    
 أعــلى بكــثير مــن الموثوقــية والســرعة، وخصوصــا فــيما يــتعلق بــتحديد هويــة مصــدر البــيانات   

بيد أن اعتماد ج المكافئ     . ومحـتواها، شـريطة اسـتيفاء عـدد من الاشتراطات التقنية والقانونية           
الوظــيفي لا ينــبغي أن يــؤدي إلى أن تفــرض عــلى مســتعملي الــتجارة الإلكترونــية معــايير أمنــية 

 .أكثر صرامة مما يفرض في بيئة ورقية) وما يتصل ا من تكاليف(
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" الكتابة" من الاتفاقية فيما يتعلق بمفاهيم       ٩لوظـيفي في المادة     وقـد اتخـذ ـج المكافـئ ا         -٧
. ولكـن ليس فيما يتعلق بمفاهيم قانونية أخرى تتناولها القوانين الداخلية          " الأصـل "و" التوقـيع "و

وعـلى سـبيل المـثال، لا تحـاول الاتفاقـية أن توجد مكافئا وظيفيا لاشتراطات التخزين القائمة،                   
لسـجلات تخدم في الغالب أهدافا إدارية وتنظيمية ذات صلة بمسائل لا            لأن اشـتراطات تخـزين ا     

ــتكوين العقــود الخاصــة أو تنفــيذها     ــباطا مباشــرا ب مــثل فــرض الضــرائب أو تنظــيم  (ترتــبط ارت
وفي ظـل اعتـبارات السياسـات العامـة المتصـلة بتلك            ). الـتعامل الـنقدي أو الضـوابط الجمركـية        
 المتباينة في بلدان مختلفة، رئي أنه ينبغي أن يترك تخزين       الأهـداف، ودرجـة الـتطور التكنولوجي      

 .السجلات خارج نطاق الاتفاقية
  

  عدم التقيُّد بالشكل -٢ 
 مــن ١١ المــبدأ العــامل لعــدم التقــيد بالشــكل، حســبما يــرد في المــادة   ١تجســد الفقــرة  -٨

ــيع، مــن أجــل إيضــاح أن الإشــارة إلى اشــتراطات      ــتحدة للب ــية الأمــم الم  الشــكل المحــتملة  اتفاق
 .بمقتضى قوانين أخرى لا تعني أن الاتفاقية نفسها تفرض أي اشتراط للشكل

غير أن الاتفاقية تعترف بوجود اشتراطات للشكل وأا يمكن أن تحد من قدرة                                                -٩
وتتيح الاتفاقية معايير يمكن بمقتضاها                        . الأطراف على اختيار وسيلة الاتصال الخاصة ا                           

بيد أنه، لا يوجد في هذه                  . نية أن تستوفي اشتراطات الشكل العامة                      للخطابات الإلكترو          
الاتفاقية ما يوحي بأن للأطراف حقا مطلقا في استخدام ما يختارونه من تكنولوجيا أو                                                
واسطة فيما يتصل بتكوين أي نوع من العقود أو تنفيذه، وذلك لكي لا تتداخل مع                                              

دام طرائق توثيق محددة في سياق أنواع                         إعمال قواعد القانون التي قد تشترط مثلا استخ                           
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة       ١١٩انظر الفقرة        (معينة من العقود        

ولا تربط الاتفاقية صحة الخطاب الإلكتروني أو صحة العقود المبرمة بواسطة                                        -١٠
وسائل إلكترونية باستخدام توقيع إلكتروني، ذلك أن معظم النظم القانونية لا تفرض                                                      

 من    ١١٨انظر الفقرة       (ا بشأن التوقيع كشرط لصحة جميع أنواع العقود                             اشتراطا عام        
 ).A/CN.9/571الوثيقة    

  
 مفهوم الاشتراط القانوني -٣

 
عادة على أا تشير إلى قواعد                   " القانون    "في بعض بلدان القانون العام تفسر كلمة                       -١١

عموما في       " القانون    "ة  القانون العام، في مقابل الاشتراطات التشريعية، بينما تستخدم كلم                                    
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بعض الولايات القضائية التي تأخذ بالقانون المدني لتشير تحديدا إلى التشريعات التي يسنها                                                  
إلى مصادر القانون المختلفة               " القانون    "بيد أنه في سياق الاتفاقية، تشير كلمة                     . البرلمان   

ذلك الاتفاقيات            بما في      فحسب،     تلك ويقصد ا ألا تشمل القانون التشريعي أو التنظيمي                               
 بل كذلك القانون             المتعاقدة،     أو المعاهدات الدولية التي صدقت عليها دولة من الدول                             

 .المنشأ قضائيا وغيره من القوانين الإجرائية                      

 لم تصــبح جــزءا مــن قــانون الــتياــالات القانونــية  لا تشــمل" القــانون "كــلمةبــيد أن  -١٢
 ٥٨انظر الفقرة    ("قانون التاجر  "قبيلبعـبارات من    دولـة مـن الـدول والـتي يشـار إلـيها أحـيانا               

وما دامت الأعراف  . ويعتـبر ذلـك نتـيجة لازمـة لمـبدأ حـرية الأطـراف             ). A/60/17مـن الوثـيقة     
والممارســـات الـــتجارية تـــتطور مـــن خـــلال المعـــايير الصـــناعية والعقـــود النموذجـــية والمـــبادئ  

مليها الـنظر في الوقـت والظروف   التوجيهـية، فينـبغي أن يـترك لصـائغي تلـك الصـكوك ومسـتع        
الـــتي يســـمح في ظـــلها بقـــبول أو تشـــجيع اســـتخدام الخطابـــات الإلكترونـــية في ســـياق تلـــك  

والأطـراف الـتي تـدرج في صلب عقودها شروطا صناعية قياسية لا تتوخى صراحة              . الصـكوك 
ا اســتخدام الخطابــات الإلكترونــية تظــل حــرة في تكيــيف الشــروط القياســية لــتوافق احتــياجا   

 .الملموسة

" القــانون"، فمــن المفهــوم أن "الواجــب التطبــيق"ورغـم أن المــادة لا تشــير إلى القــانون   -١٣
المشـار إلـيه في هـذه المـادة يعـني، في ضـوء المعـايير المسـتخدمة في تحديد مجال الانطباق الجغرافي                       

قــانون الــدولي للاتفاقــية، القــانون الــذي ينطــبق عــلى الــتعاملات بــين الأطــراف وفقــا لقواعــد ال
 .الخاص ذات الصلة

  
 ٥العلاقة بالمادة  -٤

 
كمــا أوضــح أعــلاه، فــإن مــبدأ حــرية الأطــراف لا يخــول للأطــراف حــق اســتبعاد           -١٤

اشـتراطات الشـكل القانونـية بالاتفاق على استخدام معيار أدنى مما هو منصوص عليه في المادة                 
والأحكـام بشـأن اشـتراطات الشكل       ). A/CN.9/608/Add.1 مـن الوثـيقة      ٤٢انظـر الفقـرة      (٩

وإن من شأن عواقب استخدم     . العامـة في الاتفاقـية ليسـت سـوى أحكـام ذات طـابع تيسـيري               
الأطـراف لطـرائق مخـتلفة ألا تـؤدي إلا إلى عدم تمكنها من استيفاء اشتراطات الشكل المتوخاة                  

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ١٢٢انظر الفقرة  (٩في إطار المادة 
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 كل الكتابيالش -٥
 
 المعــيار الأساســي الــذي ينــبغي أن تلبــيه الخطابــات الإلكترونــية لكــي ٢تعــرف الفقــرة  -١٥

أو أن تكـون المعلومـات مدرجـة في    " (كـتابة "تسـتوفي اشـتراط أن تحفـظ المعلومـات أو تعـرض      
 ).أو صك ورقي آخر" مستند"

ائف التي كانت تؤدى تقليديا     وعـند إعداد الاتفاقية، أولت الأونسيترال الاهتمام للوظ        -١٦
" المُكاتبات"فالقوانين الوطنية تشترط استخدام     . في بيـئة ورقية   " المكاتـبات "بـأنواع مخـتلفة مـن       

ضــمان أن يكــون هــناك دلــيل مــلموس عــلى وجــود نــية  ) ١: (لأســباب مخــتلفة، مــنها مــا يــلي 
ــية؛ أو    ــيعة تلــك الن ــتزام وطب دراك عواقــب مســاعدة الأطــراف عــلى إ ) ٢(الأطــراف عــلى الال

 بقاء المستند بلا    إتاحة) ٤(إتاحـة أن يكون المستند مقروءا للجميع؛ أو         ) ٣(إبـرامها عقـدا؛ أو      
 اال لاستنساخ المستند لكي   تاحةإ) ٥( أو   ؛ وتوفـير سـجل دائـم للمعاملة       تحويـر بمـرور الـزمن     

بواســطة  اــال لتوثــيق البــيانات تاحــةإ) ٦( أو يحــوز كــل طــرف نســخة مــن البــيانات نفســها؛
) ٨(؛ أو  وضـع المستند في شكل مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم      تاحـة إ) ٧( أو   التوقـيع؛ 

إتاحة اال لتخزين البيانات    ) ٩(وتوفـير سـجل لـتلك النية؛ أو         " الكـتابة "اسـتكمال نـية محـرر       
 تيســير الــرقابة والمــراجعة اللاحقــة لأغــراض المُحاســبة أو) ١٠(بســهولة في شــكل مــلموس؛ أو 

إبـــراز الحقـــوق والالـــتزامات القانونـــية إلى حـــيز الوجـــود في ) ١١(الضـــرائب أو التنظـــيم؛ أو 
 .لأغراض الصحة" الكتابة"الحالات التي تشترط فيها 

غـير أنـه لـن يكـون مـن الملائـم اعـتماد مفهـوم مفـرط الشـمول للوظـائف الـتي تؤديها                          -١٧
بمفاهيم أخرى منفصلة عن الكتابة، مثل فاشـتراط الشـكل الكتابي يرتبط في الغالب    ". الكـتابة "

على أنه الطبقة الدنيا    " الكتابة"ولذلـك ينـبغي أن ينظر إلى اشتراط         . مفهومـي التوقـيع والأصـل     
في سلسـلة هرمـية مـن اشـتراطات الشـكل، وهـي سلسـلة تتيح مستويات منفصلة من الموثوقية                    

 واشــتراط أن تعــرض البــيانات في .والقابلــية للتعقــب والــنـزاهة فــيما يــتعلق بالمســتندات الورقــية
لا ينبغي لذلك أن يخلط بينه ") اشتراط حدي "وهـو مـا يمكـن أن يوصـف بأنه           (شـكل كـتابي     

أو " الأصل الممهور بالتوقيع  "أو  " الكتابة الممهورة بالتوقيع  "وبـين اشـتراطات أكـثر صرامة مثل         
وانـين الوطنـية، فـإن المستند       وعـلى سـبيل المـثال، في إطـار بعـض الق           ". المسـتند القـانوني الموثـق     "

المكـتوب الـذي لا يحمـل تاريخـا ولا توقـيعا، ويكـون محـرره إمـا غـير معرف الهوية في المستند                       
رغم أنه قد يكون ذا وزن إثباتي " كتابة"المكـتوب أو أنـه معـرف بترويسـة فقط، لا يزال يعتبر        

. يما يتعلق بمن حرره   ف ـ) كإشـهاد عـلى سـبيل المـثال       (ضـئيل في حـال عـدم وجـود أدلـة أخـرى              
بقلم رصاص " الكتابة"وكذلـك، لا يعـني مفهـوم الكتابة بالضرورة عدم إمكانية التحوير، لأن     
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وبصفة عامة، ينبغي أن    . بمقتضـى بعـض التعاريف القانونية القائمة      " كـتابة "ربمـا لا تـزال تعتـبر        
ية البيانات وتوثيقها   بمسائل موثوق " نـية الأطـراف عـلى الالـتزام       "و" الدلـيل "تقـرن مفاهـيم مـثل       

 ".الكتابة"الأكثر عمومية ولا ينبغي أن تدرج في تعريف 

 لــيس وضــع اشــتراط ينــبغي بمقتضــاه لــلخطابات   ٩ في المــادة ٢والغــرض مــن الفقــرة   -١٨
ــية، في جمــيع الحــالات، أن تســتوفي جمــيع الوظــائف المُتصــورة للكــتابة      ــن  . الإلكترون ــدلا م وب

 على  ٩في سـياق معـين، تركـز المادة         " الكـتابة " أن تؤديهـا     التركـيز عـلى وظـائف محـددة يمكـن         
 ٩ويعــرب عــن ذلــك المفهــوم في المــادة     . المفهــوم الأساســي لاستنســاخ المعلومــات وقــراءا    

بعـبارات رئـي أـا تتـيح معـيارا موضـوعيا، وهو أن المعلومات في الخطاب الإلكتروني يجب أن        
واستخدام . تخدامها في الـرجوع إليها لاحقا     يكـون الوصـول إلـيها متيسـرا عـلى نحـو يتـيح اس ـ              

يقصــد بــه أن يعــني أن المعلومــات الــتي تكــون في شــكل بــيانات  " متيســرا... الوصــول "عــبارة 
حاسـوبية ينـبغي أن تكون قابلة للقراءة والتفسير، وأن البرامجية التي قد تكون لازمة لجعل تلك                 

أن تشمل  " على نحو يتيح استخدامها   "ة  ويقصد بعبار . المعلومـات مقـروءة ينـبغي الاحـتفاظ ا        
على " الـرجوع لاحقا  "وقـد فُضـل مفهـوم       . كـلا مـن الاسـتخدام البشـري والمعالجـة الحاسـوبية           

، وهي ما كان يمكن أن ترسي معايير بالغة         "عـدم القابلية للتحوير   "أو  " الديمومـة "مفاهـيم مـثل     
، وهي قد تشكل معايير بالغة "ة للفهمالقابلي"أو  " القابلية للقراءة "الشـدة، وعـلى مفاهـيم مـثل         

 .الذاتية
  

 اشتراطات التوقيع -٦
 
نشــأت عــن زيــادة اســتخدام تقنــيات التوثــيق الإلكترونــية كــبدائل للتوقــيعات الخطــية    -١٩

وغيرهـا مـن إجـراءات التوثـيق التقلـيدية حاجـة إلى إيجـاد إطـار قانوني محدد لخفض عدم التيقن            
 الـذي قـد ينـتج عن استخدام تلك التقنيات الحديثة، والتي يشار              فـيما يـتعلق بـالمفعول القـانوني       

ويستدعي خطر أن تتخذ وج تشريعية      ". التوقيع الإلكتروني "إلـيها عمومـا في الاتفاقية بعبارة        
متبايـنة في بلـدان مخـتلفة فـيما يـتعلق بالتوقـيعات الإلكترونـية وضـع أحكـام موحـدة مـن أجل             

ــا ي   ــية، حيــث يمــثل الاتســاق القــانوني     إرســاء القواعــد الأساســية لم عــد في جوهــره ظاهــرة دول
 .وكذلك قابلية الاستخدام المشترك هدفين مستصوبين

  
  مفهوم وأنواع التوقيعات الإلكترونية     

في البيــئة الالكترونــية، لا يمكــن التميــيز بــين الرســالة الأصــلية ونســخة مــنها، عــندما لا  -٢٠
 كبير  احتمال الاحتيال ن  إكما  .  مدونـة على ورق    تحمـل الرسـالة أي توقـيع خطـي ولا تكـون           
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نظـرا لسـهولة اعـتراض المعلومـات المـتوافرة في شـكل الكـتروني وتغييرها دون اكتشاف ذلك،                   
ن الغرض من التقنيات المختلفة إلذا فو. ونظـرا للسـرعة الـتي يمكـن ـا تجهـيز معاملات متعددة            

تاحة الوسائل التقنية   إ قيد التطوير، هو     لا تزال التي  المـتوافرة في الأسواق في الوقت الحاضر، أو         
 أــا مــن يســتبانالــتي يمكــن ــا أن يــؤدى، في بيــئة الكترونــية، بعــض أو جمــيع الوظــائف الــتي   

توقيعات " التقنيات بصورة عامة بعبارة      تلكويمكن أن يشار إلى     . خصـائص التوقـيعات الخطية    
 ".الكترونية

ــدى و -٢١ ــع لـ ــنظر في وضـ ــد الـ ــد موحـ ــت    قواعـ ــية، درسـ ــيعات الالكترونـ ــأن التوقـ ة بشـ
ــيا أو الــتي لا تــزال قــيد      ــية المخــتلفة المســتخدمة حال الأونســيترال تقنــيات التوقــيعات الالكترون

التوقيعات ) أ: (وظيفية لما يلي  مكافئات  يجـاد   إالغـرض المشـترك لـتلك التقنـيات هـو           و. الـتطوير 
ــئة ورقــية الأنــواع الأخــرى مــن آلــيات التوثــيق المســت  ) ب(الخطــية؛ و مــثل وضــع (خدمة في بي

ضــافية في مجــال الــتجارة   إويمكــن أن تــؤدي نفــس التقنــيات وظــائف     ). الأخــتام أو الطوابــع 
لها على وجه الدقة في البيئة      مكافئ  الالكترونـية، مسـتمدة مـن وظائف التوقيع ولكن لا يوجد            

 .الورقية

تقنيات الترميز  ستند إلى   ت" توقيعات رقمية " شكل   التوقـيعات الالكترونـية   وربمـا تـتخذ      -٢٢
، حيـث تدعم وظائف     "مـرفق للمفاتـيح العمومـية     "، وتولـد عمومـا في إطـار         بالمفـتاح العمومـي   

 بـيد أنه    )1(.إنشـاء التوقـيع الـرقمي والـتحقق مـنه بشـهادات يصـدرها طـرف ثالـث موثـوق بـه                     
 ويمكن أن   ،"التوقيع الالكتروني "الواسع ل ـ يشـملها أيضـا المفهـوم        ،توجـد أدوات أخـرى مخـتلفة      

تكـون مسـتخدمة في الوقـت الحاضـر أو يـنظر في أمـر اسـتخدامها مسـتقبلا ـدف أداء وظيفة                       
من الأمثلة على و. واحـدة أو أكـثر مـن الوظـائف الآنفـة الذكـر الـتي تؤديهـا التوقـيعات الخطية           

. طيةذلـك تقنـيات معينة تعتمد على التوثيق بواسطة أداة قياس حيوي تستند إلى التوقيعات الخ               
 أو على لوح    يةوـذه الأداة يوقِّـع الموقِّـع يدويـا باسـتخدام قـلم خـاص إمـا عـلى شاشة حاسوب                    

وعـندئذ يحلّـل التوقـيع الخطي بواسطة الحاسوب ويخزن كمجموعة من القيم الرقمية           . رقمـي 
الــتي يمكــن أن تضــاف إلى رســالة بــيانات وأن يعرضــها الطــرف المعــول عــلى شاشــة الحاســوب 

ويفـترض نظـام التوثـيق هـذا أن تكـون عيـنات مـن التوقـيع الخطـي قد سبق                     . توثـيق لأغـراض ال  
 وتشــمل التقنــيات الأخـــرى اســتخدام أرقــام . تحليــلها وتخزيــنها بواســطة أداة القــياس الحــيـوي 

 والصـيغ المـرقّمة للتوقـيعات الخطـية، وطـرائق أخرى كالنقر             )"PIN"( الهويــة الشخصـية      تحديـد 
 .)"OK-box"(على مربع الموافقة 

                                                               
دليل اشتراع  من ٦٢ إلى ٣١للاطلاع على وصف تفصيلي للتوقيعات الرقمية وتطبيقاا، انظر الفقرات    )1(

 ).A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية
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  التكنولوجي الحياد   
ولدى .  عـلى الاعـتراف بوظـائف التوقـيع في بيئة ورقية           ٩ مـن المـادة      ٣تسـتند الفقـرة      -٢٣
تحديد هوية الشخص؛ وتوفير    :  الوظائف التالية التي تؤديها التوقيعات     نظـر في  ،  الاتفاقـية عـداد   إ

ربط بـين ذلك الشخص  مـا يؤكـد يقيـنا مشـاركة ذلـك الشـخص بعيـنه في عملـية التوقـيع؛ وال ـ          
بالاضافة إلى ذلك، لوحظ أن التوقيع يمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من            و. ومضـمون المسـتند   

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون التوقيع     . الوظـائف حسـب طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع        
 و، أحرير النصقرار بتعلى الإ و، أشـاهدا عـلى نـية الطـرف الالتزام بمضمون العقد الموقّع عليه          

عــلى وجــود شــخص مــا في مكــان معــين ، أو عــلى تأيــيد مضــمون مســتند كتــبه شــخص آخــر
 .ووقت وجوده فيه

ــراءات      -٢٤ ــدة إجـ ــناك عـ ــيدي، هـ ــي التقلـ ــيع الخطـ ــافة إلى التوقـ ــتام  (وإضـ ــع الأخـ كوضـ
أيضـا، وهـي توفـر مسـتويات متبايـنة من           " توقـيعات "، يشـار إلـيها أحـيانا عـلى أـا            )والتثقيـب 

على عقود بيع البضائع " يوقّـع "وعـلى سـبيل المـثال، تشـترط بعـض الـبلدان عمومـا أن             . الـيقين 
بــيد أن مفهــوم التوقــيع المُعــتمد في ذلــك . الــتي تــتجاوز مــبلغا معيــنا لكــي تكــون قابلــة للإنفــاذ 

السـياق قـد يجرى بطرائق تعتبر كافية لاستيفاء شرط التوقيع مثل وضع ختم أو تثقيب أو حتى               
وفي الجانــب الآخــر مــن طــيف الإجــراءات،  . مطــبوع أو ورقــة مروســة مطــبوعةتوقــيع خطــي 

هـناك اشـتراطات تجمـع بـين التوقـيع الخطـي التقلـيدي وإجـراءات أمـن إضافية مثل قيام شهود                      
 .بتأكيد التوقيع

ــواع ومســتويات       -٢٥ ــبدو مستصــوبا وضــع مكافــئات وظيفــية لمخــتلف أن ونظــريا، ربمــا ي
 حتى يعرف المستعملون بدقة درجة الاعتراف القانوني التي يمكن          اشـتراطات التوقـيع الموجودة،    

بـيد أن أي محاولـة لوضع قواعد بشأن معايير          . أن تـتوقع مـن اسـتخدام مخـتلف وسـائل التوثـيق            
يمكن أن ينشأ عنها خطر     " التوقيعات"وإجـراءات يـراد اسـتخدامها كـبدائل لأنـواع محددة من             

 .تفاقية بحالة تطور تقني معينةربط الإطار القانوني الذي توفره الا

ــنة لوظــائف خاصــة      -٢٦ ــئات تكنولوجــية معي ــية أن تحــدد مكاف ولذلــك، لا تحــاول الاتفاق
بمقتضاها الخطابات   تعتبر  التي الشروط العامة وبـدلا عن ذلك، فهي ترسي       . للتوقـيعات الخطـية   

فـــيما يـــتعلق  ويمكـــن إنفاذهـــا المصـــداقيةقـــدر كـــاف مـــن  موثقـــة توثـــيقا يتســـم بالإلكترونـــية
 ٣  الفرعية  الفقرة ، ترسي الوظيفـتين الأساسـيتين للتوقـيع     وبالتركـيز عـلى     . باشـتراطات التوقـيع   

، في البيـئة الالكترونية،     تـؤدى المـبدأ الـذي يفـيد بـأن الوظـائف القانونـية الأساسـية للتوقـيع                 ) أ(
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وية محرر   تحديـد ه   يعـني ذلـك   والخطـاب الإلكـتروني،     باسـتخدام طـريقة لـتحديد هويـة منشـىء           
 .المُستند وبيان نية المنشئ فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني

ــتكار التكــنولوجي،    و -٢٧ ــنظر إلى ســرعة الاب ــنص الاتفاقــية  بال ــلى معــايير للاعــتراف   ت ع
مــثلا التوقــيعات (القــانوني بالتوقــيعات الالكترونــية دون اعتــبار للتكنولوجــيا المســتخدمة فــيها   

الـتي تمكّن من   (الحـيوي ة الـتي تعـتمد عـلى نظـم الترمـيز غـير المتـناظرة؛ وأدوات القـياس             الرقمـي 
تحديـد هويـة الأفـراد عـن طـريق سمـام البدنية، سواء عن طريق شكل اليد أو الوجه، أو قراءة                    

؛ ونظم )وما إلى ذلكبصـمات الأصـابع، أو الـتعرف عـلى الصـوت، أو فحـص شـبكية العين،           
ــناظرة  ــيز المت ــام  الترم ــتخدام أرق ــة الشخصــية  تحديــد ؛ واس ــتخدام أمــارات  ) PINs(الهوي ؛ واس

ذكية أو أي أداة أخرى البطاقات ال عـن طـريق    لتوثـيق الخطـاب الإلكـتروني     كوسـيلة   " الـرموز "
يحــتفظ ــا الموقّــع؛ والصــيغ الرقمــية للتوقــيعات الخطــية؛ ودينامــيات التوقــيع؛ وطــرائق أخــرى،  

 .("OK-box") ةـكالنقر على مربع الموافق
  

  مدى الاعتراف القانوني    
 ســوى أن تــزيل العقــبات أمــام ٩ مــن المــادة ٣لا يقصــد بالأحكــام الــواردة في الفقــرة  -٢٨

ــتعلق بصــحة        ــيما ي ــية، وهــي لا تمــس أي اشــتراطات أخــرى ف ــيعات الإلكترون اســتخدام التوق
قية، لا يقصد بمجرد وفي إطار الاتفا. الخطـاب الإلكـتروني الـذي يتصـل بـه التوقـيع الإلكـتروني            

التوقـيع عـلى خطـاب إلكـتروني بواسـطة مكافـئ وظـيفي لتوقـيع خطي أن يخول ذلك، في حد             
وأمــا مــا إذا كــان الخطــاب الإلكــتروني . ذاتــه وبحــد ذاتــه، صــحة قانونــية لــلخطاب الإلكــتروني

الــذي يلــبي اشــتراط التوقــيع صــحيحا قانونــيا فهــي مســألة تســوى في إطــار القــانون الواجــب     
 .بيق خارج نطاق الاتفاقيةالتط

ــرة   -٢٩ ــبطة باتفــاق ســابق يضــع      ٣ولأغــراض الفق ــا إذا كانــت الأطــراف مرت ، لا يهــم م
أو لم تكن لديها علاقة تعاقدية      ) مـثل اتفـاق شـراكة تجارية      (إجـراءات لـلخطابات الإلكترونـية       

فـر توجيها  ويقصـد بالاتفاقـية لذلـك أن تو   . سـابقة فـيما يـتعلق باسـتخدام الـتجارة الإلكترونـية       
مفــيدا في الســياق الــذي تــترك فــيه القوانــين الوطنــية مســألة توثــيق الخطابــات الإلكترونــية كلــيا 
لـتقدير الأطـراف وفي السياق الذي لا ينبغي فيه إخضاع اشتراطات التوقيع، التي تحددها عادة                

 .أحكام القانون الوطني الإلزامية، للتغيير باتفاق الأطراف

، في حد ذاته، عاملا  التوقـيع الإلكـتروني   مكـان منشـأ   ل أن يكـون   ولا ينـبغي بـأي حـا       -٣٠
ن كان ينبغي، وإلى أي مدى ينبغي، الاعتراف بالشهادات أو التوقيعات الالكترونية            إيحـدد ما    

ن كان إفالبت فيما .  متعاقدةالأجنبـية باعتـبارها يمكن أن تكون سارية المفعول قانونيا في دولة     
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ــيا، وإلى أي مــدى يمكــن ذلــك، لا   التوقــيع الالكــتروني يمكــن   أن يكــون ســاري المفعــول قانون
 أو الــذي توجــد فــيه البنــية فــيه التوقــيع الالكــترونيينشــأ نــبغي أن يــتوقف عــلى المكــان الــذي ي

 .موثوقيته التقنية، بل على التي تدعم التوقيع الإلكتروني) القانونية أو خلافها(التحتية 
  

 الشروط الأساسية للتكافؤ الوظيفي                
 
، يجـب أن يكـون بإمكـان التوقـيع الإلكـتروني تعـيين هوية               )أ (٣وفقـا للفقـرة الفرعـية        -٣١

 .يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني المُوقِّع وتبيين نية الموقع فيما

 ٧ من المادة  ١اختلافا طفيفا عن صيغة الفقرة      ) ب (٣وتخـتلف صـيغة الفقـرة الفرعية         -٣٢
، حيث تجري الإشارة إلى تبيين رال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية      قـانون الأونسـيت   مـن   

نه قد توجد حالات   ولوحظ أ . المُوقِّـع على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني       " موافقـة "
 وجـود التوقـيع، لكـن ذلـك التوقـيع ليس من وظائفه أن يبين أن الطرف                  القـانون يشـترط فـيها     

فلدى العديد من البلدان، على     . لومـات الـواردة في الخطاب الإلكتروني       عـلى المع   موافـق الموقّـع   
 لدى المـثال، اشـتراطات قانونـية بشـأن توثيق المستند لدى كاتب عدل أو التصديق عليه             سـبيل 

مــا يفعلـه توقـيع الكاتــب العـدل أو مفـوض التحلــيف في تلـك الحـالات هــو       و. مفـوض تحلـيف  
ت المســتند، ولكــنه لا يبــين موافقــتهما عــلى المعلومــات  هويتــيهما وقــرما بمحــتوياتعــيينمجــرد 

 قد شهود لتنفـيذ المسـتند أن يشـهد عـلى صحته       بعـض القوانـين    وبالمـثل، تشـترط   .  فـيه  الـواردة 
 ويقــرمفتوقــيع الشــهود يعــين هويــتهم فحســب  . يــتعين علــيهم مهــر ذلــك المســتند بتوقــيعهم 

 الواردة المعلوماتين موافقتهم على   بمحـتويات المسـتند الـذي شـهدوا عـلى صـحته ولكنه لا يب              
 ٣وقـد اتفق على الصيغة الحالية للفقرة الفرعية         ). A/60/17 مـن الوثـيقة      ٦١انظـر الفقـرة      (فـيه 

في الاتفاقية لا يعني بالضرورة وفي جميع " التوقيع"لكـي تجعـل مـن الواضـح تمامـا أن مفهوم       ) أ(
 ٦٣انظــر الفقــرتين (لتوقــيع بأســره الحــالات موافقــة الطــرف عــلى محــتوى الخطــاب الممهــور با 

 ).A/60/17 من الوثيقة ٦٤و
  

  موثوقية طريقة التوقيع   
جـا مـرنا فـيما يـتعلق بمسـتوى الأمان الذي ينبغي أن              ) ب (٣  الفرعـية  ترسـي الفقـرة    -٣٣

وينــبغي أن تكــون الطــريقة  ). أ (٣الفرعــية توفــره طــريقة تحديــد الهويــة المســتخدمة في الفقــرة   
ــرة المســتخدمة بم ــيةوجــب الفق ــا ) أ (٣  الفرع  ــا ــدر مناســب   موثوق ــذي أنشــئ  بق  للغــرض ال

أي اتفــاق بــين فــيها ، بمــا الملابســاتمــن أجلــه ، في ضــوء كــل أرســل  أو الخطــاب الإلكــتروني
 .ليهإنشىء والمرسل الم
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طريقة ) أ (٣ الفرعية الفقرة   بمقتضىذا كانـت الطـريقة المستخدمة       إولـدى البـت فـيما        -٣٤
ن العوامــل القانونــية والتقنــية والــتجارية الــتي يمكــن وضــعها في الاعتــبار تتضــمن مــا مناســبة، فــإ

) ٢(مســتوى الــتطور الــتقني لــلمعدات الــتي يســتخدمها كــل طــرف مــن الأطــراف؛ ) ١: (يــلي
الـتواتر الذي تحدث به المعاملات التجارية بين        ) ٣(طبـيعة النشـاط الـتجاري لـتلك الأطـراف؛           

ــة وحجمهــا؛ نــوع المعام) ٤ (الأطــراف؛ ــئة   ) ٥(ل ــة بي وظــيفة الشــروط الخاصــة بالتوقــيع في أي
جــراءات التوثــيق الــتي  الامتــثال لإ) ٧(قــدرات نظــم الاتصــال؛  ) ٦(قانونــية وتنظيمــية معيــنة؛  

) ٩(جــراءات التوثــيق الــذي يتــيحه أي وســيط؛  إالــنطاق المتــنوع مــن ) ٨(يحددهــا الوســطاء؛ 
 الخطاباتزاء  إوجود آليات للتغطية التأمينية     ) ١٠(الامتـثال للأعـراف والممارسـات التجارية؛        

توافر ) ١٢(؛ الخطـاب الإلكـتروني   أهمـية وقـيمة المعلومـات الـواردة في          ) ١١(غـير المـأذون ـا؛       
مدى قبول طريقة تحديد الهوية أو عدم       ) ١٣(طـرائق بديلـة لـتحديد الهويـة، وتكاليف التنفيذ؛           

عــني، في وقــت الاتفــاق عــلى الطــريقة وفي الوقــت الــذي قــبولها في الصــناعة المعنــية أو المــيدان الم
 .أي عوامل أخرى ذات صلة) ١٤(؛ الخطاب الإلكترونيفيه يرسل 

التفسـير الصحيح لمبدأ    لضـمان   " اختـبار موثوقـية   "‘ ١‘) ب (٣وتضـع الفقـرة الفرعـية        -٣٥
ذي يرد أيضا في    ، ال "اختبار الموثوقية "و. التوقـيعات الإلكترونـية   ب فـيما يـتعلّق   الوظـيفي   الـتكافؤ   

 مـــن قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة  ٧مـــن المـــادة ) ب (١الفقـــرة الفرعـــية 
مما إذا كان التوقيع كافيا لتحديد     د  عندما تتأكّ الإلكترونـية، يذكِّـر المحاكم بضرورة أن تراعي،         

لكتروني أو  نشئ الخطاب الإ  الغرض الذي أُ  هويـة الموقّـع، عوامـل أخرى غير التكنولوجيا، مثل           
قد ، )ب (٣وبدون الفقرة الفرعية . رسـل مـن أجلـه، أو وجـود اتفـاق ذي صـلة بين الطرفين               أُ

 طرائق التوقيع التي تستخدم أدوات ضمان       أنّ، مـثلا،    تمـيل المحـاكم في بعـض الـدول إلى اعتـبار           
   فــاق بــين عالــية المســتوى هــي وحدهــا الملائمــة لــتحديد هويــة الطــرف المعــني، رغــم وجــود ات

 ).A/60/17 من الوثيقة ٦٦انظر الفقرة  (طرفين على استعمال طرائق توقيع أبسطال

بـيد أنّ الأونسـيترال اعتـبرت أنّ الاتفاقـية ينـبغي ألاّ تتيح لطرف من الأطراف التذرع                   -٣٦
 في الحـالات الـتي يكـون مـن الممكـن فيها إثبات الهوية               للتنصـل مـن توقـيعه     " باختـبار الموثوقـية   "

واشــتراط أن يكــون ). A/60/17 مــن الوثــيقة ٦٧انظــر الفقــرة  (يــتين للطــرف المعــنيوالنــية الفعل
لا ينـبغي أن يفضـي بالمحكمة أو الهيئة القضائية   " موثوقـا بـه بقـدر مناسـب    "التوقـيع الإلكـتروني     

، إذا لم    بقدر مناسب   به التوقيع الإلكتروني ليس موثوقا   إلى إبطـال العقـد برمـته على أساس أنّ           
 ، أي لم يكن هناك تساؤلزاع بشـأن هوية الشخص الموقّع أو بشأن التوقيع ذاته      يكـن هـناك ن ــ    

 لأحد  ستتيحا لأا   النتـيجة سـتكون مؤسفة جد     ومـثل هـذه     .  التوقـيع الإلكـتروني    صـحة بشـأن   
أو ( محاولـة الإفـلات مـن الـتزاماته بإنكـاره صـحة توقيعه               الـتي تشـترط التوقـيع      المعاملـة    أطـراف 
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الوثــيقة الــتي   لــيس عــلى أســاس أن الموقّــع المُفــترض لم يوقّــع، أو أنّ  - )توقــيع الطــرف الآخــر 
ــرها، وإنمــا فقــط عــلى أســاس أنّ    ــيع الــتي اســتخدمت لم تكــن   وقّعهــا قــد تم تحوي  طــريقة التوق

٣ولـتفادي هذه الحالات، تقر الفقرة الفرعية        .  المحـيطة  الملابسـات  في   "موثوقـة بقـدر مناسـب     "
 كلّما ثبت   - بغـض الـنظر عـن موثوقيـتها مـن حيـث المبدأ               -صـحة طـريقة التوقـيع       ‘ ٢‘) ب(

 فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني      فعلـيا أنهـا عينـت هويـة الموقع وبينت نيته            
 ).A/60/17 من الوثيقة ٦٧-٦٥انظر الفقرات (

ــاق"ومفهــوم  -٣٧ ــية   " الاتف ــرة الفرع ــوارد في الفق ــر عــلى أن ــ ) ب (٣ال ــبغي أن يفس ه لا ين
ــبادل مباشــرة         ــين أطــراف تت ــبرمة ب ــتعددة الأطــراف الم ــية والم ــات الثنائ يشــمل فحســب الاتفاق

اتفاقات "أو  " اتفاقات التخاطب "أو  " اتفاقـات الأطـراف الـتجارية     "مـثل   (خطابـات إلكترونـية     
اتفاقــات "مــثل (، بــل كذلــك الاتفاقــات الــتي تــنطوي عــلى وســطاء مــثل الشــبكات   ")التــبادل

وقـد تتضمن الاتفاقات المبرمة بين مستعملي التجارة الإلكترونية         ").  الثالـثة  خدمـات الأطـراف   
، أي قواعـد وإجـراءات إداريـة وتقنـية تطـبق عـند إرسال الخطابات                "قواعـد نظـم   "والشـبكات   
 .الإلكترونية

  
  الأصول الإلكترونية -٦ 

ا المعلومات أول   يعـرف بأنـه الوسـيلة الـتي وضـعت عليه          " الأصـلي "إذا كـان مصـطلح       -٣٨
لأنّ المرسـل إلـيه يتلقى دائما       " أصـلية "مـرة، فإنـه مـن المحـال الحديـث عـن خطابـات إلكترونـية                 

.  ينـبغي إدراجهما في سياقات مختلفة      ٥ و ٤بـيد أنّ الفقـرتين      . نسـخة مـن الخطـاب الإلكـتروني       
 نزاعات بشأن  مفيد لأنّ الممارسة الفعلية تشهد نشوب ٤الوارد في الفقرة    " الأصـلي "فمفهـوم   

ــن         ــية هــو م ــتجارة الإلكترون ــديم أصــول في ال ــائق، ولأنّ اشــتراط تق مســألة مــدى أصــلية الوث
" الأصـــلي"و" الكــتابة "ورغــم أنّ مفاهـــيم  . العراقــيل الأساســية الـــتي تحــاول الاتفاقـــية رفعهــا    

اهيم تـتداخل في بعـض الولايـات القضـائية، فـإنّ الاتفاقـية تتـناولها بصـفتها ثلاثة مف                  " التوقـيع "و
 .منفصلة ومتمايزة

، وبالأخص في   "الأصـلي "و" الكـتابة " مفـيدتان في توضـيح مفهومـي         ٥ و ٤والفقـرتان    -٣٩
ومـن الأمـثلة عـن الوثـائق الـتي قد تقتضي أن تكون              . ضـوء أهمـتهما بالنسـبة لأغـراض الإثـبات         

نوعية المسـتندات الـتجارية مـثل شهادات الموازين، والشهادات الزراعية، وشهادات ال           " أصـلية "
ولئن كانت هذه المستندات   . أو الكمـية، وتقاريـر التفتـيش، وشـهادات الـتأمين، ومـا إلى ذلك              

غـير قابلـة للـتداول أو مسـتخدمة في نقـل الحقـوق أو الملكـية، فـإنّ مـن الضـروري إحالـتها من             
، لكـي يكـون للأطـراف الأخرى في التجارة الدولية ثقة            "الأصـلي "دون تغـيير، أي في شـكلها        
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وذلك " أصلية"وهـذه الأنـواع من المستندات لا تقبل في البيئة الورقية إلاّ إذا كانت         . هابمحـتوا 
وثمة وسائل . مـن أجـل تقلـيص احـتمالات تغـييرها الـذي يكـون مـن الصعب كشفه في النسخ            

ومــن دون هــذا المكافــئ ". لأصــله"تقنــية شــتى لتصــديق محــتوى خطــاب إلكــتروني بأنــه موافــق 
ف يتعـثّر بـيع البضـائع بواسـطة الـتجارة الإلكترونـية لأنّ الأطـراف التي                 الوظـيفي للأصـل، سـو     

تصـدر هـذه المسـتندات سـوف يشـترط مـنها أن تعيد إرسال خطاا الإلكتروني كلّ مرة تباع                    
فـيها البضـائع، أو أنّ هـذه الأطـراف سـوف تضطر إلى استخدام المستندات الورقية لاستكمال         

 .معاملة التجارة الإلكترونية

 تنصان على الشرط الأدنى المقبول بشأن الشكل، الذي         ٥ و ٤وينـبغي اعتبار الفقرتين      -٤٠
وينــبغي اعتــبار . ينــبغي أن يســتوفيه الخطــاب الإلكــتروني لكــي يعتــبر المكافــئ الوظــيفي للأصــل

هذيــن الحكمــين إلزامــيين، مــا دامــت الأحكــام الســارية بشــأن اســتخدام المســتندات الأصــلية     
ومـع ذلـك، فـإنّ الإشـارة إلى ضـرورة اعتبار اشتراطات الشكل الواردة               .  إلزامـية  الورقـية تعتـبر   
لا ينــبغي أن تفســر بأنهــا دعــوة للــدول لكــي  " الحــد الأدنى المقــبول" بمــثابة ٥ و٤في الفقــرتين 

، اشـتراطات أكثر صرامة  ١٩ مـن المـادة   ٢تضـع، بواسـطة إعلانـات تصـدرها بمقتضـى الفقـرة            
 .واردة في الاتفاقيةمن تلك الاشتراطات ال

 عـلى أهمية سلامة المعلومات بالنسبة لأصلها وتضعان، عندما          ٥ و ٤وتؤكّـد الفقـرتان      -٤١
تشــيران إلى التســجيل المنــتظم لــلمعلومات وإلى ضــمان تســجيلها مــن دون نقــائص وإلى حمايــة 

صلية بأسلوب وتربط الفقرتان مفهوم الأ. البـيانات مـن التغـيير، معايير تراعى في تقييم السلامة     
مـن أسـاليب التوثـيق، وتركّـزان عـلى أسـلوب التوثـيق الـذي ينـبغي أن يتوخى من أجل الوفاء                       

البــيانات؛ " ســلامة"معــيار بســيط بشــأن  : كمــا أنهمــا تســتندان إلى العناصــر التالــية . بالشــرط
 ووصـف للعناصـر الـتي ينبغي أن تراعى في تقييم السلامة؛ وعنصر للمرونة في شكل إشارة إلى                 

التي ترد " الوقت الذي أُنشئ فيه أولا في شكله النهائي      "وفـيما يـتعلّق بعبارة      . الظـروف المحـيطة   
، تجـدر الإشـارة إلى أنّ الحكـم يقصـد منه أن يتناول الحالة التي تصاغ           )أ (٤في الفقـرة الفرعـية      

الة، وفي هذه الح. فـيها المعلومـات أولا في شـكل مسـتند ورقـي لتـنقل بعـد ذلـك إلى حاسـوب                 
بأنهـا تشـترط وسـائل تؤكّـد أنّ المعلومات ظلّت كاملة ولم تتغير              ) أ (٤تفسـر الفقـرة الفرعـية       

مـنذ الوقـت الـذي صـيغت فيه كمستند ورقي، وليس فحسب منذ الوقت الذي نقلت فيه إلى                 
ولكـن، عـندما تكـون هـناك عـدة مسـودات قـد صـيغت وخزنت قبل وضع                   . شـكل إلكـتروني   

لا ينبغي أن تفسر خطأً بأنها تشترط تأكيد سلامة         ) أ (٤ية، فـإنّ الفقرة الفرعية      الرسـالة النهائ ـ  
 .المسودات
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 عـلى معايير تقييم السلامة، وتولي العناية لاستثناء الإضافات اللازمة           ٥وتـنص الفقـرة      -٤٢
مثل عمليات المصادقة والتصديق    ") الأصلي"أي  (الـتي تدخـل عـلى الخطـاب الإلكتروني الأول           

ومــا دام محــتوى الخطــاب الإلكــتروني يظــلّ  . التوثــيق ومــا إلــيها، عــن غيرهــا مــن الــتحويرات و
ولذلــك عــندما ". أصــليته"كــاملا ومــن دون تغــيير، فــإنّ الإضــافات اللازمــة علــيه لا تؤثّــر في   

، أو  "أصليته"للتصديق على   " الأصلي"تضـاف شـهادة إلكترونـية في آخـر الخطـاب الإلكتروني             
ظم الحاسـوبية آلـيا بإضافة بيانات في بداية واية الخطاب الإلكتروني من أجل              عـندما تقـوم الـن     

، أو بمثابة مظروف وطابع     "أصلي"إرسـاله، تعتـبر هذه الإضافات بمثابة ورق تكميلي مع ورق            
 ".الأصلي"استخدما في إرسال الورق 

 
  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية         

 

A/60/17 فيينا،(لأونسيترال، لدورة الثامنة والثلاثون ا ٧٦-٥٤، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤

A/CN.9/571 الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٣٩-١٢٣، الفقرات
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١فيينا، (

الفريق العامل الرابع، الدورة الثالثة والأربعون  
 )٢٠٠٤ مارس/ آذار١٩-١٥نيويورك، (

A/CN.9/546 الفريق العامل الرابع، الدورة الثانية والأربعون  ٥٨-٤٦، الفقرات
 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧فيينا، (

A/CN.9/509 الفريق العامل الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون  ١٢١-١١٢، الفقرات
 )٢٠٠٢مارس / آذار١٥-١١نيويورك، (

  
 الخطابات الإلكترونية وتلقيها ال وقت ومكان إرس‐١٠المادة 

 

وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه    -١
ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي   
أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم    

شئ أو الطرف الذي    يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المن   
 .أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ 

وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه       -٢
ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان   

ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان   . إلكتروني يعينه المرسل إليه   
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الذي يصبح فيه الخطاب  إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت      
الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان     
ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني قد أرسل إلى ذلك     

ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من   . العنوان
ان الإلكتروني   جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنو       

 .للمرسل إليه

يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه      -٣
مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل      

 .٦المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة   

 من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن ٢تنطبق الفقرة  -٤
لذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني       يكون المكان ا  

مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة    
 . من هذه المادة٣
  

  الغرض من المادة -١ 
على تتوقّف   التي تتبادلها    الخطابات فعالية   فإنّعـندما تـتعامل الأطراف بوسائل تقليدية         -٤٣

ه توجد قواعد عامة    ورغم أن . أو إرسالها، حسب الحال   تلقيها  فة، مـن بيـنها وقت       عوامـل مخـتل   
فإنّ القواعد العامة في كثير      في سياق التعاقد،     الخطاباتفي بعـض الـنظم القانونـية تحكـم فعالية           

دة الــتي تحكــم فعالــية العــرض والقــبول لأغــراض القواعــد المحــدمــن ســتمد  الــنظم القانونــية تمــن
قواعد  كـيف يمكن وضع       هـي  الأونسـيترال والمسـألة الأساسـية المطـروحة عـلى         . دتكويـن العق ـ  

 الخطابـات الإلكترونـية، تـنقلُ بشـكل مناسـب إلى سـياق الاتفاقية               وإرسـال تلقـي    وقـت    بشـأن 
السائدة بشأن وسائط الاتصال الأخرى القواعد. 

غير "و" الفوري "سالالإر بين العقـود كثيرا ما تميز  تكويـن   الداخلـية بشـأن    لقواعـد وا -٤٤
وجـودة في نفس المكان     المطـراف   الأ الـتي تتـبادلها      الخطابـات للعـرض والقـبول أو بـين        " الفـوري 

مــا لم و). inter absentes( المتــبادلة عــن بعــد الخطابــاتأو ) inter praesentes(ونفــس الوقــت 
 عندما دة فإنّ العقد يتكون عا  أو تـتفاوض وجهـا لوجـه،      " فـوري "تدخـل الأطـراف في اتصـال        

"تي لإبـرام عقد من جانب الطرف أو الأطراف ال    " عـرض "صـراحة أو ضـمنا      " قـبل يوه إليها ج
 .هذا العرض
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ــية تكويــن العقــد  وبخــلاف -٤٥ ضــمنا  تعــني أو بغــيره مــن الإجــراءات الــتي التنفــيذ ب إمكان
 عندماد  العامل الحاسم لتكوين العقفإنّوقائع، الق من   وهـي تـنطوي عـادة على التحقّ        القـبول، 

وتوجــد في . هــو الوقــت الــذي يصــبح فــيه قــبول العــرض نــافذا " فوريــة"لا تكــون الاتصــالات 
لـتحديد مـتى يصـبح القـبول نـافذا بمقتضى قانون العقود      رئيسـية  الوقـت الـراهن أربـع نظـريات         

 . بشكلها البحت أو في كل المواقفتطبق نادرا ما ا أغيرالعام، 

بدي الطـرف المعروض عليه ما      عـندما ي ـ   فـإنّ العقـد يـتكون        ،"الإعـلان "نظرية  ووفقـا ل ـ   -٤٦
سب بحو.  بعـد لمقـدم العرض  معلومـا قـبول العـرض، حـتى إن لم يكـن ذلـك          في  يـدل عـلى نيـته       

الولايــات القضــائية الــتي تــأخذ بالقــانون ، الــتي تطــبق عــادة في معظــم "قــاعدة صــندوق الــبريد"
يصــبح قــبول   القــانون المــدني،تــأخذ بتقالــيد ق أيضــا في بعــض الــبلدان الــتي ولكــن تطــب ،العــام

أما ). بوضع رسالة في صندوق بريد، مثلا(العـرض نـافذا عـندما يرسـله الطرف المعروض عليه            
يصبح  القانون المدني، عـدة ولايـات قضـائية تأخذ ب       المعمـول ـا في      " الاسـتلام "بمقتضـى نظـرية     

 بالقبول   المعرفة "العـلم "قتضـي نظـرية     وأخـيرا، ت  . م العـرض   مقـد   إلى القـبول نـافذا عـندما يصـل       
ونظرية " قاعدة صندوق البريد"ومن بين كل هذه النظريات يشيع تطبيق      .ن العقـد  كـي يـتكو   ل

 . التجاريةالمعاملاتالاستلام في 

تحكمها عقود البيع التي    ، سلّمت الأونسيترال بأنّ العقود غير       ١٠ولـدى إعـداد المـادة        -٤٧
ــن العقــود المنصــو   ــيع لا تكــون في معظــم     قواعــد تكوي ــتحدة للب ــية الأمــم الم ــيها في اتفاق ص عل

ــد   ــنظام دولي موح ــية المخــتلفة  ف. الحــالات خاضــعة ل ــنظم القانون ــنص ال ــنوعة  ت عــلى معــايير مت
وقـد أخـذت الأونسـيترال بالـرأي الـذي مـؤداه أنه ينبغي لها ألاّ                ،  وقـت تكويـن العقـد     لـتحديد   
عن قواعد تكوين العقود في القانون  قد تختلف وضـع قـاعدة بشـأن وقـت تكوين العقد       تحـاول   

؛ انظــر A/CN.9/528 مــن الوثــيقة ١٠٣انظــر الفقــرة (عــلى عقــد مــن العقــود الواجــب التطبــيق 
وبدلا من ذلك، تتيح الاتفاقية إرشادا  ). A/CN.9/546  من الوثيقة  ١٢١-١١٩أيضـا الفقـرات     

دولية التفاقيات  تخدمة عادة في الا   المسفاهـيم   الم، بتطبـيق    الإلكـتروني يسـمح، في سـياق الـتعاقد        
المفاهيم التقليدية   تلك تدام ـ مـا  و .الخطابـات " تلقـي "و" إرسـال "، مـثل    الداخـلي  انونوفي الق ـ 

،  القـانون الداخلي والقانون الموحد     إطـار لتطبـيق القواعـد المـتعلقة بـتكوين العقـود في            ضـرورية   
انظر (الإلكترونية  بيئة  بالنسبة لل ياً  مفاهـيم مكافئة وظيف   رأت الأونسـيترال أنـه مـن المهـم إتاحـة            

 ).A/CN.9/528 من الوثيقة ١٣٧الفقرة 

 لا تتـناول فعالـية الخطـاب الإلكتروني الذي يرسل أو          ١٠ مـن المـادة      ٢بـيد أنّ الفقـرة       -٤٨
ومــن ثم، فــإنّ مســألة مــا إذا كــان الخطــاب غــير مفهــوم أو غــير قــابل للاســتعمال مــن   . يــتلقى

وتحديد فعالية  . سألة مختلفة عما إذا كان الخطاب قد تمّ إرساله أو تلقيه          جانـب الـمـتلقِي هـي م      



 

 20 
 

 A/CN.9/608/Add.2

الخطـاب غـير المقـروء، أو مـا إذا كـان ملـزما لأي طرف من الأطراف، هو أمر متروك لقوانين        
 .أخرى

  
  الخطابات الإلكترونية" إرسال" -٢ 

 من قانون الأونسيترال    ١٥تتـبع، مـن حيـث المبدأ، القاعدة الواردة في المادة             ١الفقـرة    -٤٩
الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية، مـع أا تنص على أن وقت الإرسال هو الوقت الذي                   

 المنشئ بدلا من الوقت الذي يقع تحت سيطرةيغـادر فـيه الخطـاب الإلكـتروني نظـام معلومات       
الفقرة انظر   (خارج نطاق سيطرة المنشئ   يقع  يدخـل فـيه الخطـاب الإلكـتروني نظـام معلومات            

بأنه الوقت الذي يغادر    " الإرسال"قع الاختيار على تعريف     قد و و). A/60/17 مـن الوثيقة     ٧٨
يخــتلف عــن الوقــت وهــو  -فــيه خطــاب إلكــتروني نظــام معلومــات يقــع تحــت ســيطرة المنشــئ 

" الإرسال"مفهوم   لكي يجسد بصورة أدق      -الـذي يدخـل فـيه الخطـاب نظـام معلومـات آخر              
فهـم في معظم النظم  يي ذ، ال ـ)A/CN.9/571 مـن الوثـيقة   ١٤٢الفقـرة  (ونـية   في بيـئة غـير إلكتر     

ومـن الناحـية العملية،     . القانونـية بأنـه الوقـت الـذي يغـادر فـيه الخطـاب نطـاق سـيطرة المنشـئ                   
 من قانون الأونسيترال    ١٥ من المادة    ١ينـبغي أن تكـون النتـيجة هـي ذاـا الـتي توردها الفقرة                

 أيســر دلــيل لإثــبات مغــادرة خطــاب مــا نظــام  الإلكترونــية، بمــا أنّالــنموذجي بشــأن الــتجارة 
 تسليممعلومـات تحـت سـيطرة المنشـئ هـو الإشـارة، في بـروتوكول الإرسـال المعني، إلى وقت                     

ظم إرسال وسيطةالخطاب إلى نظام المعلومات المقصود أو إلى ن. 

 لكــتروني قــد غــادر أيضــا الحــالات الــتي لا يكــون فــيها الخطــاب الإ١٠وتشــمل المــادة  -٥٠
قانون  من   ١٢وهذه الفرضية، التي لا تتناولها المادة       . نظـام معلومـات يقـع تحـت سيطرة المنشئ         

، قــد تنشــأ مــثلا عــندما تتــبادل الأطــراف   الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية 
تروني خطابـات بواسـطة نفس نظام المعلومات أو نفس الشبكة، بحيث لا يدخل الخطاب الإلك              

وفي هذه الحالات، يكون إرسال     . عـلى الإطـلاق فعـلا في نظـام يقـع تحـت سيطرة طرف آخر               
 .الخطاب الإلكتروني مقترنا بتلقيه

  
  الخطابات الإلكترونية" تلقي" -٣ 

وقــت تلقــي الخطــاب الإلكــتروني هــو الوقــت الــذي يصــبح فــيه ذلــك الخطــاب قــابلا    -٥١
 ويفــترض أن .نه المرســل إلــيهعيــعــنوان إلكــتروني يللاســتخراج مــن جانــب المرســل إلــيه عــلى  

والفقرة . يحـدث الـتلقي عـندما يصـل الخطـاب الإلكـتروني إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه                 
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قــانون الأونســيترال  مــن ١٥ مــن المــادة ٢ تســتند إلى قــاعدة مماثلــة في الفقــرة ١٠ مــن المــادة ٢
 .ها ترد بصيغة مختلفة، ولكنالنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

  
  "قابلا للاستخراج    "  

عــلى شــكل مجموعــة مــن الافتراضــات، بــدل صــياغتها عــلى شــكل  ٢ الفقــرة صــيغت -٥٢
وهـي ـدف إلى تحقـيق توزيع عادل لمخاطر          . قـاعدة ثابـتة بشـأن تلقّـي الخطابـات الإلكترونـية           

دة قصور موضوعية   وهـي تـراعي ضرورة تمكين المنشئ من قاع        . ضـياع الخطابـات الإلكترونـية     
وفي الوقــت نفســه، . لــتحديد مــا إذا كانــت رســالة مــن الرســائل تعتــبر قــد تم أو لم يــتم تلقــيها 

ــرة   ــالم       ٢تســلّم الفق ــات والاتصــالات في ع ــأمن المعلوم ــتعلّقة ب ــأنّ الشــواغل الم ــك، ب ــع ذل ، م
ات أو جدران  المرشحالأعمـال الـتجارية قد أفضت إلى تزايد استخدام التدابير الأمنية من قبيل              

وباستخدام مفهوم  . الحمايـة الـتي قـد تحـول دون وصـول الخطابات الإلكترونية إلى المُرسل إليه               
ــية ل   ــتراعات الداخلـ ــية عديـــدة ومجســـد في الاشـ ــترك في نظـــم قانونـ ــيترال مشـ ــانون الأونسـ قـ

ابلا ، تقتضي هذه الفقرة أن يكون الخطاب الإلكتروني ق الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية      
ولا يرد هذا الاشتراط في القانون النموذجي،       . للاسـتخراج، لكـي يعتـبر المرسـل إلـيه قـد تلقاه            

للخطابات  مـا إذا كان ينبغي  في تحديـد  القـانون الوطـني   الـذي يركّـز عـلى التوقيـت ويـلجأ إلى         
 )٢(.لكي تعتبر متلقاة") القابلية للتجهيز "مثل( اشتراطات أخرى الإلكترونية أن تستوفي

 لا يـندرج في نطـاق الاتفاقـية، بـل هـو متروك للقانون               سـتخراج المفعـول القـانوني للا    و -٥٣
 ٢، لا تعــنى الفقــرة اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع مــن ٢٤ وعــلى غــرار المــادة .الواجــب التطبــيق

بــالعطلات العامــة الوطنــية وأوقــات العمــل المعــتادة، الــتي هــي عناصــر تــؤدي إلى مشــاكل وإلى 
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٥٩انظر الفقرة  (نونية في صك ينطبق على معاملات دوليةبلبلة قا

٥٤-                      أحكـام القـانون الداخـلي التي تنص قصـد مـن الاتفاقـية أن تجـبوللسـبب نفسـه، لا ي
 دائرة المرسل إليه، بصرف النظر عما إذا        يدخل الخطاب  عندما   عـلى أنّ تلقـي الخطـاب يحـدث        

تعارض مع ها أن تقصد منلا يكما .  للاسـتعمال مـن جانب المرسل إليه    أو قـابلا   اكـان مفهوم ـ  
 تلقيها حتى قبل أن تكون      قد تمّ ،  بموجبها،  عتـبر بعض الرسائل المرمزة    تالأعـراف الـتجارية الـتي       

 أن للاتفاقيةورئي أنه لا ينبغي .  أو مفهومة بالنسبة له إليهقابلـة للاسـتعمال مـن جانب المرسل    
، حيث يمكن اعتبار الرسالة متلقاة ة الورقيالبيئة مما يوجد حاليا في صـرامة ثر  ضـع اشـتراطا أك ـ    ت

                                                               
  من الوثيقة ٣١-١٠دراسة مقارنة أجرا الأمانة في الفقرات انظر فيما يتعلق ذه النقطة بالذات،  (2)

A/CN.9/WG..IV/WP.104/Add.2 لموقع التالي، وهي متاحة على ا:http://www.uncitral.org/english/ 

workinggroups/wg_ec/wp-104-add2-e.pdf. 
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على سبيل المثال، (أن تكـون مفهومـة له    مـنها   أولم يقصـد  إلـيه لم تكـن مفهومـة للمرسـل    وإن 
لكية المغرض واحد هو الحفظ في سياق حماية حقوق         لرسـل بـيانات مشـفّرة إلى وديـع           ت عـندما 

 .)فكريةال

لـرغم مـن اسـتخدام صـيغة مخـتلفة، فـإن أثـر القواعـد المـتعلقة بـتلقّي الخطابات                     وعـلى ا   -٥٥
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ١٥يتسـق مع المادة    في الاتفاقـية    الإلكترونـية والـواردة     
ــية  ــتجارة الإلكترون ــادة   . ال ــنموذجي،  ١٥فكمــا هــو الحــال بموجــب الم ــانون ال تحــتفظ  مــن الق

لـتحديد الوقت   أحـد نظـم المعلومـات       لموضـوعي المتمـثّل في دخـول الخطـاب           بالمعـيار ا   الاتفاقـية 
ولا ". تمّ تلقّيه"وبالتالي " للاستخراجقـابلا  "الـذي يفـترض فـيه أن يكـون الخطـاب الإلكـتروني            

 المفترض أن يحدث عندما يصل      خراج،ينـبغي الـنظر إلى اشـتراط أن يكون الخطاب قابلاً للاست           
كــتروني للمرســل إلــيه، كاشــتراط يضــيف عنصــرا ذاتــيا دخــيلا عــلى   الخطــاب إلى العــنوان الإل

علومات المنظام  " دخول"وبالفعل، فإنّ   .  مـن القانون النموذجي    ١٥القـاعدة الـواردة في المـادة        
ــم  ــذي      ١٥بمقتضــى المــادة  يفه ــانون الــنموذجي بأنــه الوقــت ال الخطــاب صــبح فــيه  ي مــن الق

 وهو أيضا وفقا لبعض الآراء الوقت الذي        )٣(،"نظام للمعالجة داخل ذلك ال    امـتاح "الإلكـتروني   
ل إليهجانب من " ستخراج للالاقاب "الخطابصبح فيه يالمُرس. 

فعلا هي مسألة وقائعية    " قابلا للاستخراج "ومسـألة مـا إذا كـان الخطـاب الإلكـتروني             -٥٦
منــية الأحات رشِِّــالمازديــاد اســتخدام وأخــذت الأونسـيترال عــلما ب . تخـرج عــن نطــاق الاتفاقــية 

 من تلقي   وغيرها من التكنولوجيات التي تحد    ) "الرسائل الإلكترونية التطفلية  "مـثل مرشـحات     (
مـثل الخطابات التي يشتبه في    (الخطابـات غـير المـرغوب فـيها أو الـتي تكـون ذات ضـرر محـتمل                   

ح يصــبوالافــتراض الخــاص بــأنّ الخطــاب الإلكــتروني ). أنهــا تحــتوي عــلى فيروســات حاســوبية
عــندما يصــل إلى عــنوانه الإلكــتروني يمكــن دحضــه  مــن جانــب المرســل إلــيه ســتخراجبلا للاقــا

بـالدلائل الـتي تظهـر أنّ المرسـل إلـيه لـيس لديـه في واقـع الأمـر أي وسـيلة لاسـتخراج الخطاب             
 مـــن الوثـــيقة ١٦٠ و١٤٩؛ انظـــر أيضـــا الفقـــرتين A/60/17 مـــن الوثـــيقة ٨٠انظـــر الفقـــرة (

A/CN.9/571.( 
  

  العنوان الالكتروني   
" العنوان الإلكتروني"عبارة  تستخدم الاتفاقية، الداخليةالقوانين من  وعـلى غـرار عـدد    -٥٧

ولا يفــترض، مــن الناحــية . المســتخدمة في القــانون الــنموذجي، "نظــام المعلومــات"بــدل عــبارة 
                                                               

 A.99منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  اشتراع انظر دليل  (3)

V.4( ١٠٣، الفقرة. 
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ــية أخــرى، مــثل الأ      ــرد في صــكوك دول ــذي ي ــد، ال ــؤدي المصــطلح الجدي ــية، أن ي عــراف العمل
ــتندية     ــتمادات المسـ ــتعلقة بالاعـ ــدة المـ ــات الموحـ ــرض  - )"UCP 500"(والممارسـ ــلحق العـ  مـ

" العنوان الإلكتروني "وقد يشير مصطلح    . إلى أي اختلاف جوهري    )٤(،")eUCP"(الإلكـتروني   
قد يتضمن  بـالفعل، رهـنا بالتكنولوجـيا المسـتخدمة، إلى شـبكة اتصـالات، وفي حالات أخرى                 

جزء من نظام معلومات    "أو أي   برقي  نسخ  جهاز  وق بـريد إلكتروني أو إلى       إلى صـند  الإشـارة   
 مـن الوثيقة    ١٥٧الفقـرة   انظـر   " (أو موضـع فـيه يسـتخدمه الشـخص لـتلقّي رسـائل إلكترونـية              

A/CN.9/571.( 

لا ينــبغي " العــنوان الإلكــتروني"، فــإنّ مفهــوم "نظــام المعلومــات"وعــلى غــرار مفهــوم  -٥٨
مــوا  يقديمكــن أن خدمــات المعلومــات أو ناقــلي الاتصــالات الذيــن  مقدمــيالخلــط بيــنه وبــين  

 مــن ١٤٩انظــر الفقــرة (الخطابــات الإلكترونــية خدمــات وســيطة أو مــرافق دعــم تقــني لتــبادل 
 .)A/CN.9/528الوثيقة 

  
  "غير المعين " والعنوان الإلكتروني "المعين"العنوان الإلكتروني   

 من القانون النموذجي بين إرسال رسائل       ١٥لقائم في المادة     بالتمييز ا  تحـتفظ الاتفاقـية    -٥٩
إلى عـناوين إلكترونية معينة على وجه التحديد وإرسال رسائل إلى عنوان غير معين على وجه                

) ٢(ففـي الحالـة الأولى، لا تخـتلف قـاعدة الـتلقي أساسـا عن تلك الواردة في الفقرة                    . الـتحديد 
صل إلى العنوان ت عندما  الرسالة تستلم  الـنموذجي، أي أن       مـن القـانون    ١٥ مـن المـادة      ‘١’) أ(

ــيه   ــل إل رســا   " نظــام المعلومــات " "دخــلت"أو عــندما (الإلكــتروني للم ــيه وِفق ــل إل رســتابع للم ال
ولا تتضمن الاتفاقية أحكاما محددة بشأن كيفية تعيين نظام         ). لمصـطلحات القـانون النموذجي    
 .لمرسل إليه يستطيع أن يدخل تغييرا بعد هذا التعيينالمعلومات، أو بشأن ما إذا كان ا

، إلى نةغير المعي و نةلمعيالعناوين الإلكترونية ا  التمييز بين   ، مـن خـلال      ٢وـدف الفقـرة      -٦٠
وفي الســير العــادي . توزيــع مناســب لــلمخاطر والمســؤوليات بــين المنشــئ والمرســل إلــيه تحقــيق 

 التي تمتلك أكثر من عنوان إلكتروني أن تحرص على          لـلمعاملات الـتجارية، يتوقّع من الأطراف      
 إلكترونية عن تعميم عناوين ن وأن تمتنعالرسـائل الـتي لها طابع معي      تعـيين عـنوان خـاص لـتلقي         

أن يتوقّع من الأطراف ألا     غير أنه ينبغي، للسبب نفسه،      . ستخدمها لأغراض تجارية  تنـادرا مـا     
مثل قبول عرض (ن ات ذات طـابع تجـاري معي   عـلى معلوم ـ تحـتوي  ترسـل خطابـات إلكترونـية    

لتجهــيز ه لـن يسـتخدم   عـلم، أن ـ ت أن ا، أو كـان يجـدر  ـ  عـنوان إلكـتروني تعـلم   إلى )  عقـد إبـرام 

                                                               
 ..James E. Byrne and Dan Taylor, ICC Guide to the eUCP, ICC, Paris, 2002, p. 54 :انظر (4)
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).  شكاوى الزبائنالإلكتروني المستخدم في تناولبريد المثل عنوان (خطابـات مـن هـذا الـنوع       
، درجة  ة الكبير ة التجاري اتسيما الكيان ، ولا   إليهالمعقول توقّع أن يولي المرسل      ولـن يكون من     

 .)A/CN.9/528 من الوثيقة ١٤٥الفقرة (العناوين الإلكترونية التي يمتلكها اهتمام واحدة لجميع 

ــيد أنّ -٦١ ــلحوظا  ب ــة اخــتلافا م ــية و  ثمّ ــين الاتفاق ــنموذجي بشــأن     ب ــانون الأونســيترال ال ق
. لكترونـية المُرسـلة إلى عنوان غير معين      الخطابـات الإ  تلقـي   بقواعـد    يـتعلّق    الـتجارة الإلكترونـية   

 المُرسـلة إلى نظـام معلومات غير النظام الذي تمّ تعيينه        الخطابـات ويمـيز القـانون الـنموذجي بـين         
ففي . والخطابـات المُرسـلة إلى أي نظـام معلومـات تـابع للمرسـل إلـيه في غياب أي تعيين محدد                    

المُرسل يستخرجها  إلاّ بعد أن    تم تلقيها   الرسـالة   أن   الحالـة الأولى، لا يعتـبر القـانون الـنموذجي         
والأسـاس المـنطقي لهـذه القـاعدة هو أنه إذا ما اختار المنشئ أن يتجاهل تعليمات      . إلـيه بـالفعل   

 إلى نظـام معلومـات غـير النظام الذي تمّ تعيينه، فمن             الخطـاب الإلكـتروني   المُرسـل إلـيه وأرسـل       
بيد .  المُرسل إليه بالفعله إلى المُرسـل إليه إلى أن يستخرج    ام مسـلّ  الخطـاب غـير المعقـول اعتـبار       

أن القــانون الــنموذجي، في الحالــة الثانــية، يفــترض أن المُرســل إلــيه لا يهمــه أن يعــرف إلى أي   
 المُرسل إليه سيقبل ويكـون مـن المعقـول عـندها افتراض أنّ     ،  سيرسـل الخطـاب   نظـام معلومـات     

 . المعلومات التابعة له ترد إليه عبر أي نظام من نظمبالخطابات الإلكترونية التي

من الاشتراعات المحلية   النهج المتبع في عدد     وفي هـذه الحالـة بـالذات، تـتوخى الاتفاقـية             -٦٢
ومن ثمّ، وفيما يتعلق    . تعامل مع كلتا الحالتين بالطريقة ذاا     تقـانون الأونسـيترال الـنموذجي و      ل

لا يحدث،  التلقي  يها الرسالة إلى عنوان إلكتروني تمّ تعيينه، فإن         بجمـيع الحـالات التي لا ترسل ف       
ــية، إلا عــندما    مــن جانــب للاســتخراجقــابلاً الإلكــتروني يصــبح الخطــاب ) أ(بموجــب الاتفاق

عندما يصبح المُرسل إليه    ) ب(و) تابع لــه مـن خـلال وصوله إلى عنوان إلكتروني         (المُرسـل إلـيه     
 . اب أُرسِل إلى ذلك العنوان بعينه الخط بأنّ فعلاعلى عِلم

وفي الحـالات الـتي يكـون المُرسـل إلـيه قد عين عنواناً إلكترونيا، ولكن الخطاب أُرسِل                   -٦٣
) ٢(إلى عـنوان آخـر، فإن القاعدة الواردة في الاتفاقية لا تختلف في نتيجتها عن الفقرة الفرعية              

 المُرســل إلــيه، في تلــك يســتخرج، أن ابدورهــ مــن القــانون الــنموذجي، الــتي تقتضــي، ‘٢‘) أ(
 عــلى أن المُرســل إلــيه القــاطعوهــو مــا ســيكون في معظــم الحــالات الدلــيل (الحــالات، الرســالة 

 ).أصبح على عِلم بأن الخطاب الإلكتروني قد أُرسِل إلى ذلك العنوان

ق ومــن ثم، فــإنّ الاخــتلاف الجوهــري الوحــيد بــين الاتفاقــية والقــانون الــنموذجي يــتعلّ -٦٤
وفي هـذه الحالـة الخاصــة، اتفقـت الأونسـيترال عــلى أنّ     . بـتلقي الخطابـات في غـياب أي تعــيين   

ــبرر الخــروج عــن القــاعدة        ــنموذجي ت ــية الــتي طــرأت مــنذ اعــتماد القــانون ال ــتطورات العمل ال
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 مـن الأشـخاص لديهم أكثر من عنوان إلكتروني واحد           كمـا رأت، مـثلا، أنّ العديـد       . الأصـلية 
نـتظر مـنهم أن يرتقبوا تلقي خطابات إلكترونية ملزمة قانونيا على جميع             قـيا أن ي   ولا يمكـن منط   

 ).A/60/17 من الوثيقة ٨٢انظر الفقرة  (العناوين التي يحتفظون ا
  

  العلم بالتسليم  
إنّ عـلم المرسـل إلـيه بـأنّ الخطـاب الإلكـتروني قـد أُرسـل إلى عنوان غير معين هو أمر                        -٦٥

اته بالدلـيل الموضـوعي، مـثل السـجل الذي يثبت إبلاغ المرسل إليه على نحو                وقـائعي يمكـن إثـب     
آخـر، أو بـروتوكول الإرسـال أو غـيره مـن الرسـائل الآلـية بشأن التسليم التي تفيد باستخراج                     

 .الخطاب الإلكتروني أو بظهوره على حاسوب المرسل إليه
  

   الإرسال والتلقيمكان -٤ 
والسبب .  هـو تـناول مكـان تلقـي الخطابـات الإلكترونـية            ٤ و ٣القصـد مـن الفقـرتين        -٦٦

الرئيسـي لإدراج هـاتين القاعدتين هو معالجة إحدى خصائص التجارة الإلكترونية، التي قد لا               
تعــالَج بشــكل مناســب في إطــار القــانون الســائد، وهــي أنّ نظــام معلومــات المرســل إلــيه الــذي 

        ـتلقَّى فـيه الخطاب الإلكتروني، أو الذي يخرج منه الخطاب الإلكتروني، كثيرا ما يوجد في يست
ومـن ثم، فإنّ الأساس     . ولايـة قضـائية غـير الولايـة القضـائية الـتي يوجـد فـيها المرسـل إلـيه ذاتـه                     

المـنطقي لهـذا الحكـم هـو ضـمان ألاّ يكـون مكـان وجـود نظـام المعلومات هو العنصر الحاسم،             
يتسنى للمنشئ  بين ما يعتبر مكان التلقي، وأن       وأن تكـون هـناك صلة معقولة بين المرسل إليه و          

 .التحقّق من ذلك المكان بسهولة

وتماشيا مع غرضها المتمثل في     .  قـاعدة صـارمة وليس مجرد افتراض       ٣وتتضـمن الفقـرة      -٦٧
احتذاء  و لمعـاملات الإلكترونية والمعاملات غير الإلكترونية،     تحاشـي ازدواجـية الـنظم الخاصـة با        

فقد اُختيرت كلمة   زت على مقر العمل الفعلي للطرف،        المـتحدة للبـيع الـتي ركّ       باتفاقـية الأمـم   
  معينة عـن قصد بغية تفادي إضفاء أهمية قانونية على استعمال خادوم في ولاية قضائية             " يعتـبر "

 فيها مقر العمل رد كونه هو المكان الذي وصل فيه           يوجد الولايـة القضـائية التي       عـن  تخـتلف 
 روني إلى نظــام المعلومــات الــذي يوجــد فــيه العــنوان الإلكــتروني للمرســل إلــيه  الخطــاب الإلكــت

 ).A/60/17 من الوثيقة ٨٣انظر الفقرة (

 هـو اسـتحداث تميـيز بـين مـا يعتـبر مكـان الـتلقي وبين                  ٣ولذلـك فـإنّ مفعـول الفقـرة          -٦٨
لا ينبغي أن   و. ٢المكـان الفعـلي الذي يصله الخطاب الإلكتروني في وقت تلقيه بمقتضى الفقرة              

يفسـر هـذا التميـيز عـلى أنـه توزيـع لـلمخاطر بـين المنشئ والمرسل إليه في حالة تلف أو ضياع                        
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 ووقــت وصــوله إلى مكــان تلقــيه    ٢الخطــاب الإلكــتروني بــين وقــت تلقــيه بمقتضــى الفقــرة       
 تنشـئ قـاعدة بشـأن المكـان الذي ينبغي أن يستخدم             ٣فالفقـرة   . ٣المنصـوص علـيه في الفقـرة        

) مـثلا بشـأن تكويــن العقـود أو بشــأن تـنازع القوانــين    (دما تقتضـي مجموعــة قوانـين أخــرى   عـن 
 .تحديد مكان تلقي الخطاب الإلكتروني

 
  :إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية         

A/60/17 ١٥-٤فيينا، (الأونسيترال، الدورة الثامنة والثلاثون  ٨٤-٧٧، الفقرات 
 )٢٠٠٥يوليه /تموز

A/CN.9/571، فيينا، (الفريق العامل الرابع، الدورة الرابعة والأربعون  ١٦٦-١٤٠ الفقرات
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١

A/CN.9/546 فيينا، (الفريق العامل الرابع، الدورة الثانية والأربعون  ٨٦-٥٩، الفقرات
 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧

A/CN.9/528 عامل الرابع، الدورة الحادية والأربعون الفريق ال ١٥١-١٣٢، الفقرات
 )٢٠٠٣مايو / أيار٩-٥نيويورك، (

A/CN.9/509 الفريق العامل الرابع، الدورة التاسعة والثلاثون  ٩٨-٩٣، الفقرات
 )٢٠٠٢مارس / آذار١٥-١١نيويورك، (
 
 


